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بقلم الطاهر البرباري

خانقة  اقتصادية  أزمة  وقع  على  بلادنا  تعيش 
السنوات  مدى  على  وانعكاساتها  آثارها  تواصلت 
الماضية. ومن ابرز نقاط الضعف في اقتصادنا هي 
 5،1 و   01 بين  يتراوح  الذي  النمو  نسبة  ضعف 
بالمائة. ويعتبر الخبراء والمتابعون للشأن الاقتصادي 
أن تراجع الاستثمار يمثل أهم عوامل ضعف النمو 
يبدو  العمومي  الاقتصادي. فعلى صعيد الاستثمار 
من الواضح أن الدولة التونسية لا تريد الاستثمار 
وان لديها تصور ليبرالي يعول على اقتصاد السوق 
على  التركيز  و  الصناعي  النشاط  عن  التخلي  اي 
للاستثمار  تقدمها  يعيق  ما  التجاري وهو  النشاط 

وتنشيط الحركة الاقتصادية .
ويظهر هذا التراجع بوضوح من خلال ضعف تنفيذ برامج التنمية المبرمجة خلال الميزانيات الخمس الأخيرة الذي لم يتجاوز 
في المعدل نسبة 30 بالمائة ليتم بعد ذلك إعادة الميزانيات المرصودة للتنمية وصرفها في أبواب أخرى للميزانية. أما على صعيد 
ان يحصي على  للمرء  انه يمكن  تراجعت الاستثمارات بشكل كبير  حتى  الأمر لا يختلف كثيرا حيث  الخاص فان  الاستثمار 
المعطيات  المنقضية. وحقيقة  الست  السنوات  الخاص خلال  القطاع  أنجزها  التي  القليلة  المشاريع  الواحدة  اليد  أصابع  عد 
الاقتصادية ومنطق الربح والخسارة لا تفسر حقا سبب تراجع الاستثمار الخاص بل أن هناك عدة عوامل أخرى لها دخل مباشر 
في تراجع القطاع الخاص عن أداء دوره الوطني.  وقد اثبت الواقع التونسي من خلال التجارب القليلة للاستثمار ما بعد الثورة 
ان المناخ الاقتصادي التونسي صالح  للاستثمار في عدة مجالات  وقد تمكنت المشاريع القليلة التي أنجزت من تحقيق هامش 
التونسية وانخراط  العاملة  اليد  الطبيعية وكفاءة  الثروة  الداخلية مستغلة  الجهات  ربح محترم ومن خلق مواطن شغل في 
الاقتصادي غير محدد في  العامل  ان  القول  فانه يمكن  المنطلق  الجادة. ومن هذا  التونسية في مساعدة الاستثمارات  الإدارة 
تراجع الاستثمار الخاص رغم تأثيره. ولما كان العامل الاقتصادي مستبعدا فان العامل المحدد في تراجع أداء القطاع الخاص يبدو 
مؤسساتيا وذلك نتيجة ضعف أداء المؤسسات التي يفترض فيها تشجيع رجال الأعمال وتحفيزهم من اجل المضي في مغامرة 
الاستثمار. فإذا كان رجال الأعمال على صعيد فردي مقادين بمنطق الربح والخسارة مع قيود انعدام اليقين فان كسر حاجز 
التردد والجمود يستوجب بالضرورة عاملا خارج دائرة الاقتصاد. وقد كان من المنتظر من منظمة الأعراف ان تذهب بعيدا في 
سياسة تحفيز رجال الأعمال من منظوريها نحو الاستثمار والمخاطرة غير ان هذا الأمر لم يقع، وكان الأداء باهتا وشاحبا ومخيبا 
لانتظار عموم التونسيين. ان اللحظات التاريخية تستوجب قرارات تاريخية وإرادة قوية تصنع . ما ضر لو توفرت تلك الإرادة 
وخرج أصدقاؤنا في اتحاد الصناعة والتجارة عن المألوف المعروف من رجال الأعمال وغامروا بالاستثمار؟ ما ضر اتحاد الأعراف 
لو خرج حسابات الربح والخسارة والسعي إلى الربح السريع وقاد حملة للاستثمار بما فيه من إقدام وتضحية؟ ما ضر لو دفع 
رجال الأعمال إلى الرهان على أبناء الشعب التونسي المتشوقين للاستثمار ولفرص العمل؟ في اعتقادي لم يكن من المنتظر غير 
الربح العام والخاص. لو ان البعض تحلى بالشجاعة وروح الغامرة لو تفطن اتحاد الأعراف إلى سياسة خاصة بالتحفيز على 
الاستثمار، ما كان ليحصل غير الخير كل الخير للجميع غير ان إرادة البعض اتجهت إلى خلاف ذلك وغابت عن آمال التونسيين، 

إرادة لم تتجه صوبهم واختارت طريقا غير طريقهم.
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بالزيادة في  التعديلي عدد 14 الخاص  الغريب تلكؤ الأعراف وتعطل إمضاء الملحق  بعد ان بدا من 
الأجور في قطاع المسابك والتعدين والبناء الميكانيكي، رأينا في المعادن أن نتبين حقيقة الوضع الاقتصادي 
للقطاع وأسباب تعطيل الزيادة في الأجور رغم إمضاء الاتفاق الإطاري منذ أكثر من 07 اشهر في شهر 
مارس الماضي، والتقينا عددا من الإخوة النقابيين في القطاع ليحدثونا عن الواقع الاقتصادي ووضع العمال 
وأسباب رفض الزيادة، فأكدوا لنا غياب المبرر الإقتصادي معتبرين أن القطاع مربح ويمر بفترة انتعاش 

تسقط عنها كل حجج الأعراف حول وجود إشكاليات وصعوبات اقتصادية.



Metallo9

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك ـ نوفمبر 2017



10

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك ـ نوفمبر 2017

 كيف تقييم واقع القطاع الخاص من خلال إشرافك على قسم القطاع 
الخاص بالاتحاد؟

على  مقتصرة  ليست  الخاص  القطاع  مع  تجربتي  أن  الحقيقة  في   
مسؤوليتي في القسم بل تمتد إلى فترة طويلة من العمل النقابي في جهة 
بن عروس المناضلة. وبالنسبة لسؤالك، فانه يمكن القول أن عملة القطاع 
الخاص منقسمين إلى أصناف، حيث يوجد عدد مهم ويعد بمئات الآلاف 
يتجاوز  لا  الأجور  معدل  وان  الأجور خاصة  يعانون من ضعف  ممن 
450 دينار، وهو يخلق مشاكل اجتماعية عميقة، وينعكس على وضع 
أبناء العمال الذين يعشون ظروف صعبة، وتكفي الإشارة إلى أن أكثر 
من 100 ألف تلميذ قد انقطعوا عن الدراسة وجلهم من أبناء العمال 
والفقراء. والحقيقة أن ضعف الأجور يعود إلى واقع الاتفاقيات التي لم 
تحين منذ إصدارها في السبعينات، خاصة وان المفاوضات الاجتماعية لم 

تكن تتناول إلا الزيادة في الأجر دون مراجعة سلم الأجور.
تحدثت عن ضرورة التشريعات الشغلية فما هو مدى استعداد الاتحاد 

لهذه المسالة المهمة؟
يتعلق  نقابيا قديما فالأمر لا  التشريعات مطلبا  يعتبر مطلب مراجعة 
فقط بالأجور بل بالتشريعات الشغلية نفسها التي أصبحت بالية ومن 
الفصول التي يستوجب مراجعتها الفصل 06/04 الذي يهدد استقرار 
العمال أو الفصول المتعلقة بالطرد التعسفي وتسريح العمال التي تمنح 
منحة ضئلية من 06 أجور للعمال في حال الطرد التعسفي. بل والأغرب 
العامل إلى عمله في حال  من ذلك ان المحكمة غير قادرة على إعادة 

ثبت طرده التعسفي. 
هناك مطالب من الطرف المقابل يتعلق بمزيد مرونة العمل فما هو 

موقف الاتحاد؟
المال  راس  طبيعة  ان  اعتبار  على  مفهوم  وموقف  طبيعي  وضع  هذا 
الإنتاج على ثلاث عناصر وهي  تقوم عملية  الربح. حيث  إلى  السعي 
يكون  الأخير  العامل  وهذا  البشري  والرصيد  والتكنولوجيا  المال  راس 
دائما محل ضغط وتلك طبيعة الرأسمالية، ولذلك وجدت النقابات من 

أرباحا  تحقق  استثمارات  الاتحاد هو  يريده  فما  الاستغلال.  اجل حد 
ولكن دون استغلال العمال. وفي اعتقادي أن على راس المال أن يفهم 
أن أهم عنصر للإنتاج هو راس المال البشري الذي يمثل مصدر الثروة 
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  في  نريده  ما  فان  وباختصار  الحقيقية. 
تواصل  يضمن  الذي  المؤسسات  ربح  بين  سليمة  معادلة  تحقيق  هو 
حفظ  اجل  من  العمال  حقوق  على  الحفاظ  وبين  وتوسعه  الاستثمار 
كرامتهم وحقهم في العيش الكريم. وأود هنا التأكيد على وجود راس 
مال  راس  أيضا  وهناك  الشغل  قوانين  يحترم  تونس  في  وطني  مال 
الاتحاد  في  دورنا  يكمن  وهنا  العمال،  لاستغلال  إلا  يعسا  لا  متوحش 
العام التونسي للشغل وهو مقاومة هذه النزعات الاستغلالية. وتجدر 
الإشارة إلى انه في حال وجد راس مال وطني واستثمار يهدف إلى تنمية 
الاقتصاد والربح فانه من الممكن إيجاد حلول جذرية لمشكل البطالة. 
والحقيقة ان العاطلين عن العمل يمثلون طاقة كامنة وهي مصدر ثروة 
لا بد من حسن توظيفه. وفي اعتقادي ان تطوير التكوين المهني بشكل 
سيفتح  ضرورة  تقنية  مهارات  من  العمل  عن  العاطلين  وتمكين  جيد 
باب الاستثمار الخارجي. ومن خلال تجربتنا مع المستثمرين الأجانب 
يمكن التأكيد على أن الشركات العالمية لديها الثقة في العمال التونسيين 
التكوين الذي يعتبر مهمة  القدوم إلى تونس شرط توفر هذا  و تريد 

الدولة.
 هناك ضعف في انتساب عمال القطاع الخاص للاتحاد العام التونسي 

للشغل فما هي خطتكم للتلافي هذه النقيصة؟
في  تفطنا  وقد  أسباب  لعدة  وذلك  الانتساب  في  مشكل   هناك  نعم 
الاتحاد إلى أن هذا المشكل يعود أساسا إلى ان 80 بالمائة من المؤسسات 
لا تشغل أكثر من عشرة في الوقت الذي كان القانون لا يسمح بتكوين 
فان  الأساس  هذا  وعلى  عمال.   10 من  أكثر  وجود  حال  في  إلا  نقابة 
القانون الأساسي الجديد يسمح بتكوين النقابات حتى في صورة وجود 
05 عمال وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير وهو ما سيمكن من انتساب 

الآلاف.

 اعتبر الأخ محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع 
الخاص، أن القطاع الخاص يمكن أن يحل إشكاليات البطالة شرط الاهتداء إلى 
المعادلة الصحيحة التي تجمع  بين نمو المؤسسة وتوسع الاستثمار على قاعدة 
العمال  الخاص ووضع  القطاع  واقع  استبيان  ولمزيد  العمال.  احترام حقوق 

وتأثيره في الاقتصاد، التقت المعادن بالأخ البوغديري في الحوار التالي،



Metallo11

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك ـ نوفمبر 2017

كيف تقيم واقع الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص في تونس؟
المعادن  قطاع  وفي  عموما  الخاص  القطاع  في  العمال  الواقع  يشهد 
خصوصا حالتين متمايزتين، فهناك جزء من العمال في تونس يعيشون 
استقرارا اجتماعيا ويحصلون على مجمل الحقوق التي منحها القانون 
القانون من علل ونقائص. وهناك جزء آخر يعيش وضعا  رغم ما في 
اجتماعيا معقدا، فيه كل مظاهر التعسف من طرد تعسفي وتسريح 
العمال وانتداب العمال دون عقود قانونية. والحقيقة أن وضع العمال 
مرتبط بمسألتين مهمتين، وهما أولا، التواجد النقابي القوي وهو ضامن 
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  دور  يأتي  وهنا  والمكتسبات،  للحقوق 
هذه  وتكوين  تاطير  في  والإلكترونيك  للمعادن  العامة  والجامعة 
والمتعلقة  بالمفاوضات  المتعلقة  الجوانب  في  بهم  والإحاطة  النقابات 

بالصحة والسلامة المهنية. وثانيا، الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة.
لو تشرح لنا هذه العلاقة ؟

هناك نوعين أو فئتين من المؤسسات، وتضم الفئة الأولى من المؤسسات 
العالمية  السوق  في  مكانة  تحتل  والتي  الناجحة  الصناعية  الشركات  تلك 
للاقتصاد  دفعا  وتقدم  والنشاط  المعاملات  رقم  في  تطورا  تحقق  وهي 
في  اقتصادية  حركية  وإحداث  الشغل  مواطن  توفير  عبر  التونسي 
الشركات  المؤسسات،  من  الثانية  الفئة  وتضم  بها.  تنشط  التي  الجهات 
إنتاجها  وتوجه  الخدمات  مجال  في  تنشط  والتي  والمتوسطة  الصغرى 
للسوق المحلية. ويمكن القول في المجمل، أن العمال في الفئة الأولى من 
المؤسسات يعيشون وضعا اجتماعيا مقبولا رغم ضعف الأجور في  نتيجة 
قدم التشريعات الشغلية و ثبات سلم الأجور. فهذه المؤسسات الكبرى 
والناشطة تحترم القانون الجاري به العمل وتمنح للعمال حقوقهم وفقه. 
منح  نحو  الكبرى  الشركات  إدارات في  عدة  لدى  التوجه  إلى  الإشارة  مع 
حقوق العمال يدخل ضمن معايير الجودة التي تحدد بشكل كبير مدى 
حصول المؤسسات العالمية على صفقات وأسواق جديدة. أمّا الفئة الثانية 
فان العمال يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا نتيجة موجات الطرد التعسفي 

وتسريح العمال والانتداب دون عقود قانونية. 
بالحديث عن القانون يبدو أن مراجعة التشريعات الشغلية أصبح 

مطلبا ملحا فما هو تصور الجامعة في هذا المجال؟
هناك مشكل حقيقي في التشريعات، وعلى سبيل الذكر فان قطاع 
الاتفاقيات وهو ما يخلق مشكلا في مجال  الكثير من  المعادن يعرف 
مراجعة  الأنسب  من  انه  القول  من   لابد  المجال  هذا  وفي  التطبيق. 
الاتفاقيات و خفض عددها، وملا الفراغات التشريعة. فقطاع المعادن 
ينقسم القطاع إلى ثلاث مجالات وهي القطاعات الحيوية والقطاعات 
الصناعية والقطاعات الخدماتية. وهناك اختلافات جوهرية بين هذه 
القطاعات في مستوى النشاط والأقدمية. وإذا كان قطاع الصناعة يشهد 
استقرارا في بلادنا فان قطاع الخدمات يعتبر حديث العهد ولا يوجد في 
الاتفاقيات ما يؤطره أو ينظمه بنصوص قانونية واضحة ولا بد من ملئ 
هذا الفراغ القانوني. وعلى سبيل المثال هناك شركات تعمل في مجال 
المسابك  لاتفاقية  يخضعون  العمال  ولكن  السيارات  غيار  قطاع  صنع 
والتعدين  في حين يخضع العامل في قطاع وكلاء السيارات إلى اتفاقية 
السيارات يخضعون لاتفاقية وقانون  خاصة بهم أي أن من يصنعون 

مختلف عن من يبيعونها وهو ما يخلق فوارق غير مبررة في الأجور.
هناك مشكل آخر متعلق بسلم التأجير الذي حافظ على نفس قيمة 
الحوافز منذ ان أحدث في السبعينات ولذلك فان قيمة  تطور الأجر 
نتيجة التدرج المهني ضعيفة جدا وهو ما اثر بشكل كبير في مستوى 
في  للأقدمية  وزنا  يقيم  لا  الأجور  سلم  فان  أوضح  وبعبارة  الأجور. 
العمل ونتيجة هذا الوضع يمكن للعامل ان يقضي كمال مساره المهني 
الاخلالات  هذه  كل  مراجعة  إذا  فالمطلوب  واحدة.  مهنية  درجة  في 
مصلحة  تخدم  لا  بل  فقط  العامل  مصلحة  تخدم  لا  التي  والنقائص 
بالحوافز  وتمتعهم  اجتماعيا  العمال  استقرار  أن  اعتبار  على  الشركة 
وفتح الأفق أمامهم من شانه أن يدفعهم نحو مزيد الاجتهاد بما يحقق 

المصلحة المشتركة.

يضمن  بشكل  مستقر  غير  مازال  الخاص  القطاع  في  العمال  واقع  أن  يبدو 
الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، فهذا القطاع مازال يشهد الكثير من 
إبراهيم  الأخ  القانون.  يحترمون  ممن  الكثير  وجود  رغم  التعسف  مظاهر 
الظاهري عضو الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الذي التقيناه في هذا 

الحوار أكد العلاقة الوثيقة بين نمو المؤسسة واحترام حقوق العمال 
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شهدت عدة مؤسسات ناشطة في قطاع المعادن والإلكترونيك حركية نقابية وعمالية سادها الطابع الاحتفالي وذلك في إطار 
تكريم أبناء العمال والنقابيين في العاملين في تلك المؤسسات بمناسبة يوم العلم. وقد أدى الأخ نور الدين الطبوي  الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل زيارات إلى عدد من الشركات تأكيدا منه على دعم الاتحاد للمناخ الاجتماعي السليم القائم على 

الحوار والشراكة وقد شملت هذه الزيارات عدة مؤسسات منها مؤسسة شوبار في باجة. 
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 إن تطور التشريعات الخاصة بالمرأة وتدرجها في المناصب داخل المؤسسات العمومية والخاصة لا يجب ان يحجب 
عنا تدهور أوضاع المرأة على ارض الواقع رغم ما تقدمه من تضحيات وجهد. هذا ما أكده المشاركون الندوة التكوينية 
للمعادن  العامة  الجامعة  بين  بالتعاون  أوت 2017  يوم 13  انتظمت  والتي  المرأة  العنف ضد  مناهضة  عنوان  تحت 
والإلكترونيك ونظيرتها الألمانية ومنظمة فريدريش ايبرت. وقد أكد المشاركون وخاصة الأخوات النقابيات على ضرورة 
العنف الاقتصادي  ان مزيد بذل الجهد والنضال من اجل تحسين واقع المرأة والتصدي للعنف المسلط عليها خاصة 
والاجتماعي الذي يطال غالبية النساء العاملات. وقد حضر هذه الندوة الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول 
عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والأخت نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم الهجرة 
والعلاقات الخارجية والأخ قاسم الزمني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة كما حضر الندوة الأخت منسقة 
المرأة العاملة و عضوة الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وعدد من الإخوة أعضاء الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك 

يتقدمهم الأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة.
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نظمت الجامعة للمعادن والإلكترونيك ورشة عمل خاصة بالنقابات الأساسية الثلاث لمجمع دراكسلماير 
وذلك من اجل وضع خطة عمل إستراتيجية موحدة تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وخدمة مصلحة 
العمال في المجمع. وتأتي هذه الورشة التي انعقدت يومي 15 و16 سبتمبر 2017  في إطار برنامج الشراكة 

بين الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك والجامعة الألمانية للمعادن ومنظمة فريدريش ايبرت.
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اثر قرار المؤتمر الوطني الثالث والعشرين لاتحاد العام التونسي للشغل تغير القانون الأساسي تم خلال 
الهيئة الإدارية الوطنية تعديل النظام الداخلي وفق ما يقتضيه القانون الأساسي الجديد. وقد اعتبر الملاحظون 
إن المتغيرات الحاصلة على القانون الأساسي والنظام الداخلي تمثل منعرجا جديدا في العمل النقابي نظرا 
لما تمثله من أدوات مهمة لمسايرة متغيرات واقع الشغل و كذلك التداول في المسؤوليات وإعطاء فرصة 
للشباب و المرأة. وقد شملت التعديلات الحاصلة في القانون الأساسي والنظام الداخلي عديد  الجوانب التي 
ستمكن الاتحاد من مزيد الحوكمة الرشيدة فضلا عن  مزيد دعم البناء الداخلي لهذه المنظمة العريقة التي 

يعول عليها الشغالون وكافة أبناء الشعب التونسي في الدفاع عن مكتسباتهم التاريخية.




